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Résumé en français

La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil.

La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit
précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner
les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des
conditions  générales  standards  concernant  le  dépassement  du  nombre  de  passagers.  Le  défaut  de
réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale,
entraînant la cassation partielle.

Résumé en arabe
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النقض الل يرد النزاع والأطراف إل الحالة الت كانوا عليها قبل صدور الحم المنقوض.
إذا كانت محمة الإحالة بمقتض الفصل 369 من ق.م.م. ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية الت نقض المجلس الأعل القرار من أجلها
فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة دفوع أخرى مثارة من طرف الطاعنة ما دام النقض الل يرد الأطراف إل الحالة الت كانوا عليها قبل

صدور الحم المنقوض.
المحمة الت لم ترد عل ما أثارته الطاعنة من دفع آخر تون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

Texte intégral

قرار عدد: 1992، بتاريخ: 11/05/2000، ف الملف المدن عدد: 2009/98
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 08/02/1981 وقعت حادثة سير
إثر انقلاب شاحنة ف ملية هيلاس صالح ومؤمنة لدى  شركة  التأمين  الشمال  الإفريق  فنتج  عن الحادثة إصابة الضحية أولهو
إبراهيم بجروح، فتقدم بدعوى لطلب تعويض ف مواجهة من ذكر انتهت ابتدائيا بعد إجراء خبرة طبية بتحميل الحارسين القانونيين كامل
المسؤولية والحم لفائدته بالتعويض المفصل ف  الحم  مع  إخراج شركة التأمين الشمال الإفريق من الدعوى وتسجيل حضور
صندوق الضمان فيها، وبعد  استئنافه  من المدع أصدرت محمة الاستئناف بتاريخ 08/12/1978 قرارها القاض بالتأييد مع  رفع 
التعويض  فتم  نقضه  من  طرف  المجلس الأعل بمقتض قراره الصادر بتاريخ 23/05/1996 لانتفاء عنصر الاعتياد ف  نقل
الأشخاص بمقابل وبعد إحالة الملف عل نفس المحمة أصدرت بتاريخ 11/03/1998 قرارها المطعون فيه بتأييد الحم الابتدائ مع

تعديله بإحلال شركة التأمين الشمال الإفريق محل المسؤول المدن ف الأداء.
أساس ذلك أنها أوضحت ف از علوجهيها  انعدام  التعليل  وعدم الارت  وسيلتها  الوحيدة  ف القرار  ف حيث تعيب الطالبة عل
مذكرتها المدل بها ف الملف الاستئناف الجديد  أنها تتخل عن  الدفع  بانعدام  التأمين المؤسس عل حمل الركاب بمقابل وتمست
عدد الركاب والذي سبق لها أن أكدته ف  بدفعها الآخر المستمد من الفقرة « ج » من  الفصل 14 من  الشروط  النموذجية  للزيادة  ف
مذكرتها، إلا أن محمة الاستئناف بتت ف الدعوى من جديد  مقيدة  بقرار  المجلس الأعل وقضت بإحلال الطاعن محل المسؤول
 الدفع الآخر المؤسس  عل النازلة دون أن تجيب عل نقل  الأشخاص بمقابل غير متوفر ف الأداء بعلة أن عنصر الاعتياد ف ف المدن
الفقرة « ج » من  الفصل 14 المذكور  للزيادة  ف  عدد الركاب المثار أمامها يجعل القرار منعدم التعليل غير مرتز عل أساس

ومعرضا للنقض.
حقا لئن كانت محمة الإحالة ملزمة باتباع قرار المجلس الأعل ف المسألة القانونية الت بت فيها، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة دفوع
أخرى مثارة من طرف الطاعنة طالما أنه يترتب ف حالة النقض الل رد النزاع والأطراف إل الحالة الت كانوا عليها قبل صدور الحم
المنقوض وبالتال حق للأطراف أن يثيروا ما شاءوا من دفوع  إل حين وضع القضية ف المداولة وأن المحمة لما اعتبرت خلاف
ذلك ولم ترد عل ما أثارته الطاعنة تون  قد  عللت  قرارها  تعليلا ناقصا ولم تركزه عل أساس وعرضته للنقض الجزئ فيما قض به

من إحلال شركة التأمين الطالبة محل مؤمنها ف الأداء.
لهذه الأسباب

قض بالنقض والإحالة.
.الرئيس: بديعة ونيش.  المستشارة المقررة: السعدية الشياظم
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